
  
 

 
 313 

 م2024أغسطس /هـ1446 محرم  ،) 2( العــدد  ،)5(  المجلد  مـجلــــة كلية الشريعة والقانون،

  

 

  

  

    

  

  

  
ت بشكل  تعتبر القرارات الإدارية ركيزة أساسية في تحقيق المصلحة العامة وتنظيم العلاقة بين الإدارة والأفراد، ومع ذلك قد تصدر بعض القرارا   : ملخص البحث 

لتصحيح المسار وحماية الحقوق، يعُد التظلم الإداري وسيلة فعالة لمعالجة هذه القرارات دون اللجوء للقضاء، حيث يمكن  مخالف للقانون، مما يستوجب التدخل 
ب أن يتم ذلك ضمن  للمتضرر أن يطلب من الإدارة إعادة النظر في قرارها، يتطلب هذا الإجراء تقديم طلب مكتوب يوضح أسباب التظلم والأدلة المؤيدة له، ويج 

الأفراد والإدارة ويدعم مبدأ  زمنية محددة. الهدف من التظلم الإداري هو تحقيق العدالة السريعة وتجنب الإجراءات القضائية المطولة، مما يساهم في تعزيز الثقة بين  مدة  
تلفة، وبيان الشروط اللازمة له، وكذلك  الشفافية والمساءلة، ولذلك يهدف هذا البحث لدراسة موضوع التظلم الإداري، بتحليل مفهومه، وتصنيف أشكاله المخ 

  استعراض النتائج القانونية الناجمة عنه. 

  . القرارالإداري، التظلم ، شروط ، أنواع ، آʬر   الكلمات المفتاحية:

Abstract :Administrative decisions are a fundamental pillar in achieving the public interest and 
organizing the relationship between the administration and individuals. However, some decisions may 
be issued in violation of the law, necessitating intervention to correct the course and protect rights. 
Administrative grievance is an effective means of addressing these decisions without resorting to the 
judiciary. The aggrieved party can request the administration to reconsider its decision. This procedure 
requires the submission of a written request that explains the reasons for the grievance and the 
supporting evidence, and it must be done within a specified time frame. The purpose of the 
administrative grievance is to achieve swift justice and avoid lengthy judicial procedures, thereby 
enhancing trust between individuals and the administration and supporting the principle of 
transparency and accountability. Therefore, this research aims to study the topic of administrative 
grievance by analyzing its concept, classifying its different forms, stating the necessary conditions for 
it, and reviewing the legal outcomes resulting from it. 

Keywords: Administrative decision, grievance, conditions, types, effect. 
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 المقدمة:
يعُتبر الإطار التنظيمي للتظلم الإداري في القانون الليبي موضوعًا يثير الكثير من الجدل والنقـاش، وذلـك  

كانــت نظريــة أو عمليــة، فمــن ʭحيــة تتمتــع ليبيــا بجهــاز  بســبب عــدة عوامــل تــؤثر علــى هــذا الجانــب ســواء  
إداري واســع النطــاق، ويعمــل معظــم المــواطنين ضــمن مؤسســات الدولــة، ومــن ʭحيــة أخــرى تُصــدر الإدارة  
العديد من القرارات ضد الموظفين دون الأخـذ بعـين الاعتبـار الضـماʭت القانونيـة الـتي وضـعها المشـرع، ممـا  

تفتقر إلى إطـار قـانوني محـدد يـنظم حقـوق وواجبـات المـوظفين العمـوميين، فالدولـة    يوحي ϥن الخدمة العامة
ا أساســيًا يحمـــي اĐتمــع مــن الفســـاد   الحديثــة تقــوم علــى مبـــدأ المشــروعية وســيادة القــانون، وهـــذا يعتــبر حقــً

  الإداري.
اء كـانوا مـوظفين  عادةً، يحُدد الدستور في كل دولـة الآليـات اللازمـة لحمايـة حقـوق وحـرʮت الأفـراد، سـو 

ــي الـــذي نـــص عليـــه الإعـــلان الدســـتوري الليـــبي في   ــق التقاضـ ــاديين، مثـــل حـ ــواطنين عـ أغســـطس    11أو مـ
م، وقــــد ألزمــــت بعــــض التشــــريعات المــــوظفين بتقــــديم تظلمــــاēم إلى لجــــان أو جهــــات مختصــــة قبــــل  2011

  لة.اللجوء إلى القضاء، đدف حل النزاعات إدارʮً وتجنب الإجراءات القضائية الطوي
وđـذا، فقــد اعتمـدت التشــريعات المقارنـة والتشــريع الليـبي علــى حـق الــتظلم الإداري للأفـراد، ســواء كــانوا  
موظفين أو غير ذلك، كوسيلة رئيسية لضمان حل النزاعـات الـتي تكـون الإدارة طرفًـا فيهـا، هـذا الحـق يعُـد  

  .الإداريالآن من أهم الآليات التي تضمن العدالة وتحمي الأفراد من التعسف 
  أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في أهمية موضـوعه، حيـث بـرزت أهميـة الـتظلم الإداري في العصـر الـراهن مـع توسـع    
دور الدولــة مــن مجــرد رقابــة إلى تــدخل في شــتى اĐــالات الإداريــة والاجتماعيــة والاقتصــادية، فــالتظلم تظهــر  

ا يــوفر الوقــت والجهــد لجميــع الأطــراف، ʪلإضــافة إلى  أهميتــه في أنــه قــد يحســم النــزاع في مراحلــه الأولى، ممــ
ــل الإدارة   ــدما تقبـ ــر ذلـــك بوضـــوح عنـ ــادم بـــين الإدارة والمـــوظفين، ويظهـ ــر التقـ ــاهم في تقليـــل خطـ ذلـــك يسـ
التظلم وتسـتجيب لـه، ممـا يعكـس حسـن نيتهـا واحترامهـا للقـانون ومبـدأ المشـروعية، كمـا أن الـتظلم يخفـف  

  دارة في حالة إلغاء القرار الإداري المعترض عليه عند البت فيه قضائيًا. من الأعباء المالية على الإ
  مشكلة البحث:

تتمثـــل إشـــكالية البحـــث في تحديـــد كيفيـــة Ϧثـــير الإطـــار التنظيمـــي للـــتظلم الإداري علـــى حمايـــة الحقـــوق    
ــة لضـــ ــالي آليـــات كافيـ ــانوني الحـ ــوفر النظـــام القـ ــل يـ ــانون الليـــبي، وهـ ــرʮت الأساســـية في القـ مان العدالـــة  والحـ

  .والشفافية؟ وكيف يمكن تطوير هذه الآليات لتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة؟
  منهجية البحث:

ــاولاً     ــى المـــــنهج الوصـــــفي التحليلـــــي، متنـــ في صـــــلب    موضـــــوع البحـــــثفي هـــــذه الدراســـــة، اعتمـــــدʭ علـــ
عميقهـا، وتحقيقـاً لأهـدافها،  التشريعات الوظيفية الليبية، والتشريعات ذات الصـلة؛ وذلـك لإثـراء الدراسـة وت
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مــع دراســة مــا هــو متــوفر مــن أحكــام القضــاء الليــبي في هــذا الخصــوص؛ وآراء الفقهــاء في هــذا اĐــال، مــع  
ــع القــــانون المصــــري؛ نظـــراً لتــــأثيره التــــاريخي   ــص المقارنــــة مـ ــارن عنــــد الحاجــــة، وʪلأخـ اللجـــوء إلى المــــنهج المقـ

ــا ــاء في ليبيـ ــانون والقضـ ــى القـ ــر علـ ــد  )1(والمعاصـ ــا يزيـ ــتظلم الإداري، مـ ــورة في الـ ــام متطـ ــن أحكـ ــه مـ ــا يمثلـ ، ولمـ
  الدراسة سعةً وتوسعاً، وتضفي على المقارنة خصوبةً وعمقاً.

علن عنه، ومن أجـل الإحاطـة بجوانـب  
ُ
خطة البحث: للإجابة على الإشكالية المطروحة ووفقا للمنهج الم

د المقدمــة إلى ثلاثــة مباحــث، وذلــك علــى  البحــث كافــة، وعــرض الأفكــار المتعلقــة بــه؛ قســمنا البحــث بعــ
  النحو التالي:

  المبحث الأول: مفهوم التظلم الإداري
  المطلب الأول: تعريف التظلم

  المطلب الثاني: تمييز التظلم عن الإجراءات القانونية الأخرى 
  المبحث الثاني: تصنيفات التظلم الإداري

  عنية ʪلنظر فيهالمطلب الأول: التظلم الإداري بناء على الجهة الم
  المطلب الثاني: التظلم الإداري من حيث الالتزام القانوني بتقديم التظلم  

  المبحث الثالث: المتطلبات القانونية للتظلم الإداري وتبعاته
  المطلب الأول: الشروط اللازمة لقبول التظلم الإداري  

  المطلب الثاني: الآʬر القانونية المترتبة على التظلم الإداري  
ا للــترابط بــين أجــزاء البحــث حرصــنا علــى أن ينتهــي بخاتمــة متضــمنة مــا أســفر عنــه البحــث مـــن   وتحقيقــً

  نتائج وتوصيات. 
  

    

 
النظـام التـأديبي للموظـف العـام في و  )،16/ص( ) سياسة التأديب بين سلطة الإدارة وحماية الموظف، نعيمة فـرج عبـد النـبي عبـد اللطيـف،1(

 /ص، (أصـول الوظيفـة العامـة في التشـريع الليـبي، دراسـة مقارنـة، نصـر الـدين القاضـي)، و 57/ص، (عطيـة قـويربالتشريع الليبي، عطية علي 
16.(  
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  المبحث الأول: مفهوم التظلم الإداري 
عقــب إتمــام القــرار الإداري لمراحــل تشــكيله وϦكيــد شــرعيته، وإطــلاع المعنيــين بصــدور قــرارات إداريــة تخصــهم، ϩتي  

تنفيذ هذه القرارات، ومع ذلـك قـد ينشـأ لـدى الأفـراد عـدم القبـول بمحتـوى هـذه القـرارات سـواء بشـكل كامـل أو  دور  
جزئي، مما يـؤدي إلى نـزاع حـول القـرار، وكـإجراء تصـالحي أوّلي، قـد يتجـه الأفـراد إلى تقـديم تظلـم للسـلطة الإداريـة الـتي  

  أصدرت القرار لمراجعته وإعادة النظر فيه. 
ــــزه عـــــن  ســـــنتناول في  ــتظلم الإداري (المطلـــــب الأول)، ثم نقـــــوم بتحديـــــد المصـــــطلح وتمييـ ــذا المبحـــــث تعريـــــف الـــ ــ  هـ

  مصطلحات أخرى مشاđة في (المطلب الثاني). 
  المطلب الأول: تعريف التظلم الإداري 

ل  التظلم في اللغة مشتق من الفعل ظلم، يظلم، ظلمة ʪلفتح، فهو ظالم والظلم وضـع الشـيء في غـير موضـعه، وأصـ
، يُسـتخدم لوصــف حالـة الشــخص الـذي يعــاني مـن الإجحــاف ويسـعى للشــكوى ضــد  ) 1( الظلـم الجــور ومجـاوزة الحــد  

مــن ظلمــه، يقُــال "تظلمــني شــخص" عنــدما يعُامــل الفــرد بشــكل غــير عــادل، وفي حالــة اللجــوء إلى القضــاء يعُــبر عــن  
أمـا "الظلمـة" فهـم الأشـخاص الـذين يحرمـون  ذلك بـ "تظلم الشخص إلى الحاكم"، مما يعني طلب العدالة والإنصـاف،  

  . ) 2( الآخرين من حقوقهم الشرعية، ويُستخدم المصطلح "تظلم" أيضًا للدلالة على الصبر في وجه الظلم 
شرعِّ تعريفاً محدداً وواضحاً يمكن الركون إليه، بل اقتصر في المادة ( 

ُ
) من القـانون  8أما من الناحية التشريعية لم يوفر الم

، على توضيح قواعد التظلم من حيـث المواعيـد والإجـراءات بصـورة  ) 3( م بشأن القضاء الإداري 1971لسنة    88رقم  
عامة، وهذا ليس ʪلضرورة نقصًا؛ نظراً لأن تحديـد التعريفـات الدقيقـة يقـع ضـمن اختصـاص مفسـري القـانون والقضـاة  

ــة والمقارنـــة  ــرغم مـــن أن التشـــريعات قـــد تطرقـــت إلى  في بعـــض الأحيـــان، كمـــا هـــو الحـــال في التشـــريعات الليبيـ ، وعلـــى الـ
حالات التظلم الإداري في القوانين المتعلقـة ʪلقضـاء الإداري أو في التشـريعات الخاصـة، إلا أĔـا لم تحـدد مفهـوم الـتظلم  

  الإداري بشكل جليّ، سوى أĔا عرفته كإجراء يتخذه المعنيون قبل اللجوء إلى رفع دعوى الإلغاء. 
القضاء الإداري، ورغم أن الأحكام القضائية قد تطرقت إلى مسـألة الـتظلم الإداري، إلا أĔـا لم تقـدم  أما فيما يخص  

للـتظلم الإداري، وهـو مـا يمكـن    تعريفًا دقيقًا أسوة ʪلتشريع، فالقضاء الإداري في ليبيـا لم يتضـمن تعريفـاً واضـحاً ومحـدداً 
 هو فقط الشكل الذي يجب أن يتخذه    ذي حدده القضاء استنتاجه من خلال تحليل الأحكام الصادرة، الأمر ال 
  . ) 4(   لتقديمه     التظلم، والإجراءات المتبعة فيه، والمواعيد المخصصة 

 
 ). 127/ص(ترتيب القاموس المحيط،. الطاهر الزاوي،  )1(

  . )533/ص(قضاء الإلغاء، سليمان الطماوي،  )2(
  .)1233/ص (م، 24/11/1971، بتاريخ 59، ع 9منشور ʪلجريدة الرسمية: س  )3(
هته الرʩسية من مطالبة لرفع  وʪلنظر في القضاء المقارن نجد المحكمة الإدارية العليا المصرية عرفته بقولها: "كل ما يعرضه المتظلم على مصدر القرار الإداري أو ج   ) 4( 

التظلم الإداري يستفاد من كل ما يفيد تمسك المتظلم بحقه ومطالبته ʪقتضائه". حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن  الضرر الواقع والمخالف للقانون ...  
  م.   1965/  6/  27ق، بتاريخ  8/    389رقم  
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وبمــا أن التشــريعات والأحكــام القضــائية في ليبيــا لم تقــدم تعريفــاً محــدداً للــتظلم الإداري، فقــد أخــذ علــى  
هــذا الــنهج يســلط الضــوء علــى الــدور الهــام    -الإداري،  عاتقــه الفقــه القــانوني مهمــة توضــيح مفهــوم الــتظلم  

ام العديــد مــن فقهــاء القــانون  ، وبعــد قيــ-الــذي يلعبــه الفقــه في تفســير ومــلء الفجــوات في النظــام القــانوني
الإداري بدراسة أحكام الـتظلم الإداري بصـورة عامـة، تم التوصـل إلى مجموعـة مـن التعريفـات المتنوعـة، ومـع  

  ذلك نظراً لتوافق هذه التعريفات في الجوهر، سيتم الاكتفاء بذكر عدد محدود منها.
إلى السـلطة الإداريـة لمراجعـة قـرار إداري    رف التظلم ϥنه: "هو إجراء يقوم به الفرد بتقديم طلبحيث عُ 

  .)1(يزُعم أنه يخالف القوانين"
قــرار إداري معيــب أو غــير ملائــم، والــذي يمكــن للمتضــررين منــه التوجــه إلى  الــتظلم  : "بقولــهوعرفــه آخــر  

  .)2(السلطة الصادر عنها أو إلى الجهات العليا مطالبين ϵلغائه أو تغييره"
ϥنه: "يمكن للموظف تقديم شكواه بخصوص القرار التـأديبي موضـوع الـتظلم إلى  وفي تعريف فقهي آخر 

  .)3(الجهة الصادر عنها القرار، أو إلى الهيئات العليا المسؤولة عنها..."
ــه إلى   ا طلبـ ــً ــرار إداري، موجهـ وعرفـــه آخـــر ϥنـــه هـــو: "الإجـــراء الـــذي يبُـــادر بـــه الشـــخص المتضـــرر مـــن قـ

القـــرار (الـــتظلم الـــولائي) أو إلى الســـلطة الأعلـــى (الـــتظلم الرʩســـي)، đـــدف  الســـلطة الإداريـــة الـــتي اتخـــذت  
  .)4(تعديل القرار أو سحبه أو إلغائه"

من خلال التعريفات السابقة يتبين لنا أن التظلم الإداري هو إجراء يقوم به الشخص المتـأثر سـلباً بقـرار  
ــة   ــاً إلى الهيئـ ــاً خطيـ ــؤولة  إداري، حيـــث يقـــدم طلبـ ــا المسـ ــلطة العليـ ــرار، أو إلى السـ ــدرت القـ ــة الـــتي أصـ الإداريـ

عنها، يقُدم هـذا الطلـب ضـمن فـترة زمنيـة محـددة đـدف الطلـب ϵلغـاء القـرار أو تعديلـه أو إبطالـه، وذلـك  
  قبل اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار.

ن الموظـف مـن طلـب  وفي ضوء ما تقدم يمكننا تعريف التظلم الإداري ϥنـه: "الإجـراء القـانو  ني الـذي يمُكـّ
  إعادة النظر في قرار إداري قد يكون له Ϧثير سلبي على وضعه القانوني أو يلُحق به ضرراً".

ن الموظــف مــن طلــب إعــادة النظــر في قــرار إداري هــو حــق أساســي يضــمن   فــالإجراء القــانوني الــذي يمُكــّ
اء الفرصـة للمـوظفين للـدفاع عـن حقـوقهم والتحقـق  العدالة والشفافية في البيئة الوظيفية، ويعُطي هذا الإجـر 

مــن صــحة القــرارات الــتي قــد تــؤثر علــى مســتقبلهم المهــني، كمــا يعُــزز مــن مبــدأ المســاءلة داخــل المؤسســات،  
  ويُشجع على اتخاذ قرارات إدارية مدروسة وعادلة.

م بدراســة الفروقــات  بعــد تحديــدʭ لمفهــوم الــتظلم الإداري مــن النــاحيتين اللغويــة والمصــطلحية، ســوف نقــو 
  الدقيقة التي تميز التظلم الإداري عن مجموعة من المفاهيم الأخرى ذات الصلة.

 
  . )351/ص()  القضاء الإداري، زكي محمد النجار، 1(
  . مرجع سابق )،533/ص() قضاء الإلغاء، سليمان الطماوي، 2(
  . )364(ص/) بحث في الإجراءات التأديبية لموظفي الخدمة العامة، حسين حمودة المهدوي، 3(
  .)374/ص( ) الرقابة على أعمال الإدارة في القانون الليبي، محمد عبد الله الحراري،4(
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  .المطلب الثاني: تمييز التظلم الإداري عن الإجراءات القانونية الأخرى
قــد يظهــر الــتظلم الإداري في ʪدئ الأمــر كأنــه يشــبه إلى حــد كبــير إجــراءات معينــة كتقــديم التمــاس أو  

ــــين الالتم ــــان التمييـــــز بينـــــه وبـ ـــن القضـــــائي، إلا أنـــــه مـــــن الأهميـــــة بمكـ ـــــــالطعــ ـــــ ـــــ اس (الفـــــرع الأول) والطعـــــن  ـــــ
  لكل منها خصائص وأهداف محددة.القضائي(الفرع الثاني) لأن  

  .الفرع الأول: تمييز التظلم الإداري عن الالتماس
الجهـــة الإداريـــة والمعـــني ʪلأمـــر، بينمـــا في حالـــة  الـــتظلم الإداري ينطـــوي علـــى فرضـــية وجـــود خـــلاف بـــين  

، كمـــا أن الـــتظلم هـــو إجـــراء يعُتمـــد لمواجهـــة قـــرار إداري  )1(تقـــديم الالتمـــاس يعُتـــبر احتمـــال النـــزاع غـــير وارد
معين، حيث يُطلب بوضوح إعادة النظـر في هـذا القـرار سـواء ϵلغائـه، أو سـحبه، أو تعديلـه بسـبب وجـود  

ــوبه، هـــذا   ــديل  عيـــب يُشـ ــى مثـــل هـــذه الصـــلاحية لتعـ ــتمل علـ ــاس الـــذي لا يشـ ــن الالتمـ ــراء يختلـــف عـ الإجـ
  .)2(القرارات الإدارية

ــة   ــترة الزمنيـ ــبقًا، وأن يقُـــدم في الفـ ــوعة مسـ ــراءات الموضـ ــع الإجـ ــتظلم الإداري أن يتبـ كـــذلك يُشـــترط في الـ
النقـــيض مـــن ذلـــك يعُطـــى  المحـــددة ليُحـــدث Ϧثـــيره القـــانوني Ĕϵـــاء المـــدة المخصصـــة للطعـــن ʪلإلغـــاء، علـــى  

الأولوية للعوامل الإنسانية في الالتماس، وʪلتالي لا يفُضي إلى نتائج قانونية مماثلة لتلك الناتجة عـن الـتظلم  
  .)3(الإداري

  .الفرع الثاني: تمييز التظلم الإداري عن الطعن القضائي
حيــث يــتم في الأخــير معارضــة  علــى الــرغم مــن العلاقــة الشــديدة بــين الــتظلم الإداري والطعــن القضــائي،  

ــيح هــــذه   ــاك اختلافــــات جوهريــــة بــــين الاثنــــين، يمكــــن توضــ ــه، إلا أن هنــ ــدم قانونيتــ ــرار إداري بســــبب عــ قــ
  الاختلافات من خلال النقاط التالية:

يــتم تقــديم الشــكوى الإداريــة للهيئــة الإداريــة المختصــة ʪلنظــر فيهــا ، بينمــا يقــدم الطعــن إلى دوائــر    -1
  .  )4(حاكم الاستئناف ودائرة القضاء الإداري ʪلمحكمة العلياالقضاء الإداري بم

التظلم لا يمتلك خصائص الدعوى القضائية، بل هو مجرد إجـراء يقـوم بـه المعـني ʪلأمـر لـدى الجهـة   -2
تتـوفر  الإدارية، مطالباً إʮها ʪلتراجع عن قرار غـير قـانوني، أمـا الطعـن فهـو يحمـل طابعـًا قضـائياً، ويجـب أن  

  فيه جميع الخصائص اللازمة للدعوى القضائية حتى يكون له مفعوله القانوني.
الإدارة ليست ملزمة ʪلرد على التظلمات الإدارية التي تقُدم إليها ودليل ذلـك أن المـادة الثامنـة مـن   -3

الــتظلم    م بشــأن القضــاء الإداري الليــبي اعتــبرت عــدم رد جهــة الإدارة علــى1971لســنة    88القــانون رقــم  
خلال مدة ستين يوم بمثابة قـرار بـرفض الـتظلم حيـث نصـت :" ويعتـبر في حكـم قـرار ʪلـرفض فـوات وقـت  

 
 . )178/ص( علي خطار شطناوي، . القضاء الإداري الأردني، )1(
  . )9/ص، (محمد عبد الله الحسني الإداري،التظلم  . )2(
 . )17/ص(التظلم الإداري كسبب لانقطاع ميعاد دعوى الإلغاء، إرشيد محمد حسين إحسان،  . )3(
 ).21/ص، (فودة عبد الحكم ،ى الإلغاء والصيغ النموذجية لها". الخصومة الإدارية " أحكام دعو  )4(
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يزيد على سـتين يومـا دون أن تصـدر السـلطات الإداريـة قـرارا في الـتظلم المقـدم إليهـا، ويكـون رفـع الـدعوى  
، في المقابـل يجـب علـى القضـاء أن  "لمـذكورة ʫريخ انقضاء مدة السـتين يومـا ا في هذه الحالة الأخيرة ستين يوما من  
  يبت في الدعاوى القضائية المرفوعة أمامه. 

ــرارات    -4 ــة مــــن خــــلال قــــرار إداري يتبــــع الأطــــر العامــــة للقــ تقــــوم الإدارة ʪلبــــت في الشــــكاوى الإداريــ
المعمـول đـا  حكم يستند إلى القواعد  الإدارية، من ʭحية أخرى تصدر المحكمة قرارها في الطعون القضائية عبر  

  في الأحكام القضائية. 
ــب، حيــــث    -5 ــث الشــــرعية والتناسـ ــن حيـ ــرارات الإداريــــة مـ ــتظلم، تقــــوم الإدارة بمراجعـــة القـ ــار الـ في إطـ

ــــــــــيمكنهـــا إلغــــاء، تعــــديل، أو ســــحب القــــرار الإداري الــــذي يحتــــوي علــــى عيــــوب، ʪلمقابــــل تقتصــــر الرق ابة  ـــ
ل التناســب، لـذا تقـوم المحكمـة ϵلغـاء القـرارات غـير الشــرعية  فقـط ولا تشـمالقضـائية علـى مراجعـة الشـرعية  

دون أن تمتلك صلاحية تعديلها، وهذا مـا أكدتـه دائـرة القضـاء الإداري ʪلمحكمـة العليـا الليبيـة بقولهـا :"إن  
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن دعوى الإلغـاء مقصـورة علـى رقابـة مشـروعية القـرارات الإداريـة بحيـث  

للقضاء الإداري أن يحل نفسـه محـل الجهـة الإداريـة في عمـل أو إجـراء هـو مـن صـميم اختصاصـها  لا يسوغ  
فســلطة الإلغــاء تقتصــر علــى إلغــاء القــرارات أو رفــض طلــب الإلغــاء، ولمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه لم يقــف  

لــث في الانتفــاع  بقضـائه عنــد مجــرد إلغــاء القــرار المطعــون فيــه بـل تعــداه ϥن قضــى ϥحقيــة المطعــون ضــده الثا
ʪلمزرعــة محــل النــزاع ʪلــرغم مــن أن الــدعوى الماثلــة دعــوى إلغــاء فإنــه يكــون مشــوʪ بعيــب الخطــأ في تطبيــق  

  .  )1("القانون 
  

  
   

  
    

 
  . الباحث في مبادئ المحكمة العليا م، م. م. ع، منظومة4/4/2004ق، بتاريخ  90/54الطعن الإداري رقم  )1(
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  المبحث الثاني: تصنيفات التظلم الإداري 
ا، بعــض التشــريعات  تختلــف التشــريعات في تحديــد طبيعــة الــتظلم الإداري، ســواء كــان اختيــارʮً أم   إلزاميــً

تفــرض الــتظلم كخطــوة إلزاميــة في مجموعــة محــددة ومحصــورة مــن القــرارات، بينمــا تــترك الخيــار للفــرد في ʪقــي  
الحالات، من ʭحيـة أخـرى هنـاك تشـريعات تلُـزم المـوظفين ʪتبـاع إجـراءات الـتظلم بشـكل إلزامـي، فـالتظلم  

هة المسؤولة عن النظر فيـه، سـواء أكانـت هـذه الجهـة ʫبعـة  الإداري يتسم ʪلتنوع، فهو يعتمد على نوع الج
  ʮًا أو اختيـار للسلطة الولائية أو الرʩسية (المطلب الأول)، كما يتباين التظلم في طبيعتـه، إذ قـد يكـون ملزمـً

  بحسب الحالة (المطلب الثاني).
  المطلب الأول: التظلم الإداري بناء على الجهة المعنية ʪلنظر فيه

شرة الإجراءات القضـائية، يخضـع الأفـراد لمراحـل متعـددة مـن التظلمـات الإداريـة đـدف اسـتعادة  قبل مبا
الحقــوق الــتي ربمــا تم التعــدي عليهــا مــن قبــل المؤسســات الإداريــة، ينُظــر إلى هــذه العمليــة كخطــوة أساســية  

زاع قـانوني طويــل  يقـوم đـا الأشـخاص المتـأثرون لإعـادة الأمـور إلى نصـاđا الصـحيح، ممـا يغـني عـن خـوض نـ
  الأمد.

يـتم تقســيم الـتظلم الإداري إلى نــوعين أساســيين بنـاءً علــى الجهـة المختصــة ʪلنظــر فيـه، إلى تظلــم ولائــي    
) لسـنة  88(الفرع الأول)، وتظلم رʩسي(الفرع الثاني)، وهو ما نصت عليه المادة الثامنة مـن القـانون رقـم (

ــاء الإداري، حيـــث نصـــت: "...1971 ــأن القضـ ــتظلم إلى    م بشـ ــة الـ ــاد في حالـ ــذا الميعـ ــرʮن هـ ــع سـ وينقطـ
الهيئة الإدارية الـتي أصـدرت القـرار أو الهيئـات الرʩسـية..."، وفي هـذا السـياق تقـول المحكمـة العليـا في أحـد  

ا ... لم  22أحكامها " إن المادة ( ) من قانون المحكمة العليا حين حدوث رفـع الـدعوى الإداريـة سـتين يومـً
  .)1(لم للجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الجهة الرʩسية التي يتبعها مصدر القرار"تقفل طريق التظ

  .الفرع الأول: التظلم الولائي
ويقصــد بــه الإجــراء الــذي يتخــذه الفــرد أو وكيلــه القــانوني للطعــن في قــرار إداري عــن طريــق تقــديم طلــب  

ــوء إلى   ــل اللجـ ــك قبـ ــدرت القـــرار، وذلـ ــتي أصـ ــة الـ ــذا  إلى الجهـ ــدف هـ ــرار، ويهـ ــرعية القـ ــر في شـ ــاء للنظـ القضـ
الإجراء إلى إعطاء الفرصة للجهة الإدارية لإعادة النظر في القرار، سواء ϵلغائـه، أو تعديلـه، أو سـحبه، في  

  .)2(حال كان معيبًا
حيــث عرفــه الــدكتور عبــد الــرؤوف بســيوني ϥنــه: "هــو الــذي يتقــدم بــه ذو مصــلحة إلى مــن صــدر منــه  

ــد أن  القـــرار المخـــا ــه، بعـ ــه أو بتعديلـ ــحبه أو ϵلغائـ ــا بسـ ــر في قـــراره، إمـ ــا منـــه أن يعيـــد النظـ ــانون طالبـ لف للقـ
  .)3(يبصره بوجه الخطأ الذي شاب القرار"

 
  . )55/ص(، 3، ع6م، م.م.ع، س8/2/1970ق، بتاريخ: 12/5الطعن الإداري رقم   )1(
  . )19/ص(سليمان محمد الطماوي،  النظرية العامة للقرارات الإدارية، )2(
  . )12 /ص( عبد الرؤوف بسيوني، ي،أحكام التظلم الإدار  )3(
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يشير هذا إلى أن الشخص الذي تضرر من قـرار مـا يجـب أن يتوجـه إلى صـاحب القـرار مباشـرة، مطالبـاً  
  وأن يتم تعويضه بما يعتبره حقاً له.إʮه بمراجعة القرار وتصحيح أي ظلم ʭتج عنه، 

ــاب النزاهـــة   ــدة أســـباب، منهـــا غيـ يعُتـــبر الـــتظلم الـــولائي مـــن الأشـــكال الأقـــل فعاليـــة في الاعتراضـــات لعـ
وتضــارب المصــالح حيــث يجمــع المســؤول عــن النظــر في الــتظلم بــين دوري الخصــم والقاضــي، ممــا ينــتقص مــن  

ــد  ــا أن الاعـــتراض لـ ــة في  قيمتـــه العمليـــة بشـــكل كبـــير، كمـ ــاذ القـــرار يشـــكل نقطـــة ضـــعف مهمـ ى جهـــة اتخـ
النظام، خصوصًا في ظل الأنظمة الإدارية التي لم تكتمل تطورها القانوني والإداري بعـد، حيـث يميـل متخـذ  

  القرار في كثير من الأحيان إلى التمسك بقراره ورفض مراجعته على الرغم من علمه ʪلعيوب التي شابته.
تظلم للســلطة العليــا قــد يكــون أكثــر فعاليــة مــن تقديمــه للجهــة الــتي أصــدرت  يعتقــد الباحــث أن تقــديم الــ

  القرار، نظراً لوجود مزيد من الحيادية لدى الجهة الرʩسية، وهذا ما سنتناوله في الفرع التالي.
  الفرع الثاني: التظلم الرʩسي

ب القــرار، هــذا الإجــراء  الــتظلم الرʩســي يعــني تقــديم الــتظلم مباشــرةً إلى الــرئيس الإداري للموظــف صــاح
ــر   ــدار الأوامــ ــن إصــ ــؤول عــ ــو المســ ــوظفين وهــ ــى المــ ــة علــ ــلطة الكاملــ ــه الســ ــرئيس الإداري لديــ ــن؛ لأن الــ ممكــ

  والتوجيهات، لذلك يملك القدرة على تغيير أو إبطال القرارات التي تم اتخاذها.
 الأول أداة فعّالــة للرقابــة  تــبرز الأهميــة البالغــة للــتظلم الرʩســي عنــد مقارنتــه ʪلــتظلم الــولائي، حيــث يعتــبر

ــديره   ــذي يـ ــل الإداري الـ ــل الهيكـ ــوب داخـ ــائص والعيـ ــن النقـ ــهم في الكشـــف عـ ــال المـــوظفين، يسـ ــى أعمـ علـ
ــة والموضــــوعية في معالجــــة التظلمــــات واتخــــاذ   الــــرئيس الإداري الأعلــــى، كمــــا يزيــــد مــــن فــــرص تحقيــــق النزاهــ

ئي، خاصة في الحالات الـتي يظُهـر فيهـا صـاحب  القرارات المتعلقة đا، وهي ميزة قد تغيب عن التظلم الولا
القــرار تمســكًا بقــراره أو يــرفض التراجــع عنــه، ممــا قــد يــؤدي إلى عــدم الاعتــداد ʪلتظلمــات المقدمــة للــرئيس  

  الإداري.
مع ذلك، لا يخلو الـتظلم الرʩسـي مـن نقـاط ضـعف، أهمهـا تسـاهل السـلطة الرʩسـية مـع الجهـة صـاحبة  

مبــدأ العدالــة الإداريــة الــذي يجــب أن تتســم بــه الهيئــات الرʩســية، ʪلإضــافة إلى ذلــك غالبــًا مــا تفتقــر  يهــدد  القــرار، ممــا  
هــذه التظلمــات إلى الأســس القانونيــة الرصــينة، وتســتند بــدلاً مــن ذلــك إلى مــبررات الرأفــة، ممــا قــد يجعــل المشــتكي في  

  موقف مهين. 
القضــية للنظــر أمــام نفــس المســتوى القضــائي أكثــر    مــن المبــادئ الأساســية للتنظــيم القــانوني أن لا تعُــرض

  .)1(من مرة، هذا يعني أنه من غير المقبول أن يتولى الرئيس الإداري دور الخصم والقاضي في الوقت نفسه
ويــرى الباحــث أنــه علــى الــرغم مــن الانتقــادات الموجهــة للــتظلم الرʩســي، فــإن الهيئــات الإداريــة الرʩســية،  

متســـمة ʪلنزاهــة والحيــاد، لا يتُوقـــع منهــا أن تظهــر تحيـــزاً لصــالح الجهــة الصـــادر عنهــا القـــرار،  عنــدما تكــون  
ويشـــير الواقـــع إلى أن هـــذه الانتقـــادات لا تقلـــل مـــن قيمـــة الـــتظلم الإداري كوســـيلة لحـــل النزاعـــات الإداريـــة  

 
  . )397/ص، (ماهر عبد الهادي الشرعية الإجرائية في التأديب، )1(



  
 

 
 322 

 م2024أغسطس /هـ1446 محرم  ،) 2( العــدد  ،)5(  المجلد  مـجلــــة كلية الشريعة والقانون،

ــدو أن ال ــن ثم يبـ ــاء، ومـ ــن المـــوظفين والإدارة والقضـ ــا يخفـــف العـــبء عـ ــة، ممـ ــة وديـ ــادات  بطريقـ قبـــول ʪلانتقـ
المذكورة لـيس مـبرراً، حيـث أن الإدارة عنـدما تبـت في التظلمـات لا تقـوم بـدور القضـاء أو الهيئـة القضـائية،  
بل تقوم بمراجعة قراراēا التي قد تكون ʭقصة والتي أشار إليها مقدم التظلم، وʪلتـالي فـإن الإدارة لا تصـدر  

  خاطئ من خلال حقها في الرقابة الذاتية على قراراēا.حكمًا قضائيًا، بل تعمل على تصحيح مسار 
ممـــا ســـبق نخلـــص إلى أن الغـــرض مـــن إقامـــة الـــتظلم هـــو رفـــع الظلـــم الواقـــع علـــى الحقـــوق جـــراء تصـــرفات  
الإدارة غــير الملائمـــة، وحمايـــة الأفـــراد المتـــأثرين đـــذه التصـــرفات، إن التشـــديد علـــى ضـــرورة تنظـــيم إجـــراءات  

لقضـــاء ϩتي لضـــمان الحفـــاظ علـــى النظـــام الإداري الســـليم والـــدفاع عـــن الحقـــوق  الـــتظلم مـــن قبـــل المشـــرع وا
والاســتقرار في العلاقــات القانونيـة بــين الإدارة والأفــراد، ممــا يعــزز مــن    المشـروعة، ʪلإضــافة إلى Ϧمــين الثبــات

  مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون.
ʪ ــاء شــــرعّ والقضــ

ُ
ــره الم ــام الــــذي يظُهــ ــةً أن النظــــر في التظلمــــات يخضــــع  يعُتــــبر الاهتمــ لــــغ الأهميــــة، خاصــ

لإشــراف الهيئــة المعنيــة، كمــا أن الإجــراءات الــتي تقــوم đــا الهيئــة الإداريــة، بمــا في ذلــك تلــك الــتي تــتم تحــت  
ــائية ــر الرقابـــة القضـ ــع تحـــت مجهـ ــتها، تقـ ــراف رʩسـ ــى معالجـــة  )1(إشـ ــل علـ ، أضـــف إلى ذلـــك أن الإدارة تعمـ

منهـــا بتوجيـــه مـــن ضـــوابط المشـــروعية، ممـــا يشـــكل ضـــماʭً للأفـــراد الـــذين يتقـــدمون  الأخطـــاء الـــتي قـــد تنشـــأ  
ــبرة   ــة وتعمـــل علـــى تصـــحيح الأوضـــاع، مســـتفيدة مـــن خـ ــيم الحـــالات بعدالـ ʪلتظلمـــات، وتقـــوم الإدارة بتقيـ

ديل  الرئيس في القانون، هذا الأخير مدعومًا ʪلمعرفة العملية اللازمة للأداء الوظيفي، يمتلـك القـدرة علـى تعـ
القرارات بشـكل يفـوق القضـاء، وذلـك لأن عمليـات التصـحيح تسـتند إلى معلومـات دقيقـة وموثوقـة سـواء  

  كانت شخصية أو من مساعديه.
نح هــذه   وقــد يقــوم المشــرع بتأســيس لجــان إداريــة مختصــة ʪلنظــر في الشــكاوى الإداريــة المعينــة، حيــث تمــُ

ا يقـوم المشـرع بتحديـد المسـؤوليات الموكلـة إلى هـذه  اللجان السلطة لإصدار الأحكام في هذه القضـاʮ، كمـ
  .)2(اللجان والخصائص المميزة للقرارات التي تقُررها

  المطلب الثاني: التظلم الإداري من حيث الالتزام القانوني بتقديم التظلم
ــتظلم، حيــــث   ــتظلم الإداري مــــن حيــــث الالتــــزام القــــانوني بتقــــديم الــ ســــنتناول في هــــذا المطلــــب نــــوعي الــ

  تطرق للتظلم الاختياري (الفرع الأول) والتظلم الوجوبي (الفرع الثاني).سن
  الفرع الأول: التظلم الاختياري

التظلم الاختيـاري يعُـرف ϥنـه الإجـراء الـذي يبُـادر بـه الفـرد بنفسـه، دون الحاجـة إلى توجيـه مـن السـلطة  
ا مــن ʫريــخ العلــم ʪلقــرار الإداري المعــني، يمُكــن   ــتظلم خــلال ســتين يومــً التشــريعية، ويجــب أن يقُــدم هــذا ال

ا  للفـرد في حالــة الــتظلم الاختيــاري أن يلجــأ مباشــرةً إلى القضـاء للطعــن   في القــرار الإداري الــذي يعُتــبر مخالفــً

 
  . )167/ص( أحمد كمال الدين، المشروعية الإدارية وتنظيم رقابتها، )1(
  . )12/ص(التظلم الإداري الوجوبي في محكمة القضاء الإداري، المستشار ʮسين طه ويس،  )2(
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الحاجـة إلى تقـديم تظلــم رسمـي لـلإدارة المعنيـة أو انتظـار ردهــا علـى الـتظلم، ممـا قـد يــؤدي  للقـانون، طالبـًا إبطالـه دون  
  . ) 1( إلى نزاع قانوني طويل الأمد 

ــا  1971لســـنة    88لم يوجـــب في القـــانون رقـــم    )2(المشـــرع الليـــبي ــاء الإداري، الـــتظلم إنمـ م في شـــأن القضـ
، أو أن يرفع دعـوى الإلغـاء مباشـرة أمـام دوائـر القضـاء   čʮتركه محض إرادة صاحب الشأن فله أن يتظلم إدار

دت  ، فقــد أيــ)3(م بشــأن علاقــات العمــل2010لســنة    12الإداري بمحــاكم الاســتئناف، أمــا القــانون رقــم  
مــن   )53اللائحـة التنفيذيـة لـه، تجـاه المشـرع السـابق ʪلأخــذ ʪلـتظلم الاختيـاري، حيـث يتبـين مـن المــادة (

اللائحــة أĔــا حــددت الجهــة المختصــة بنظــر الــتظلم إلا أĔــا لم تلــزم الموظــف بتقــديم تظلــم قبــل رفعــه للــدعوى  
تيـاري وفضـلته علـى الـتظلم الإجبـاري فيمـا  اعتمـدت الـتظلم الاخ القضائية، الأمر الذي يفهم معه أن اللائحة قد  

  . ) 4( يتعلق ʪلمنازعات الوظيفية المتعلقة ʪلموظف العام 
إن تقـديم دعـوى قضــائية مـن قبــل الشـخص المعـني لا يســتبعد حقـه في تقــديم تظلـم خـلال الفــترة المحـددة؛ نظــراً لأن  

ات المحددة للطعن بعين الاعتبار، وبنـاءً عليـه  اللجوء إلى أي من الطريقتين لا يعيق استخدام الأخرى، يجب أخذ الأوق 
  . ) 5( يعتبر هذا الإجراء خياراً يمكن للموظف اتخاذه إذا ما وجد أسباʪً مقنعة لذلك 

يستفاد مما سبق أن الـتظلم الاختيـاري يعُـد الإجـراء الأساسـي في النظـام القـانوني، حيـث يُـترك لصـاحب  
ــزام،   ــر أن يختــــار عــــدم الـــتظلم والتوجــــه مباشــــرةً إلى  المصـــلحة الحريــــة في تقديمــــه دون إلـ ويمُكــــن للمعــــني ʪلأمـ

القضــاء إذا رأى ذلــك مناســبًا، كمــا يُســمح لــه ʪلجمــع بــين الــتظلم واللجــوء إلى القضــاء في الوقــت نفســه،  
ــأنه أو انقضـــاء مـــدة   بشـــرط تقـــديم الـــتظلم ضـــمن المـــدة المحـــددة، ولا يطُلـــب منـــه الانتظـــار لصـــدور قـــرار بشـ

  ا المقررة للرد على التظلم.الستين يومً 
 وفقًا للنظام الإداري، لا يمُنع المتظلم من اللجوء إلى القضاء قبل البت في تظلمه، لكن يجب أن يقُدم   

ا مــن ʫريــخ العلــم ʪلقــرار المعــني، ســواء عُلــم بــه عــن طريــق النشــر، أو الإعــلان، أو   الــتظلم خــلال ســتين يومــً
  م يعُتبر ميعاد الطعن ʪلإلغاء موقوفاً. ϥي وسيلة أخرى مؤكدة، وبتقديم التظل
 

 . )596/ص(الدعوى التأديبية، محمد ماجد ʮقوت،  )1(
يونيو   30م(الصادر في  1996) لسنة  39وكذلك المشرع التونسي أخذ ʪلتظلم الاختياري، حيث تدخل المشرع بمقتضى قانون رقم (  )2(

الفصل (م متعلق  1996 التونسية)، لينقح  التظلم قبل اللجوء إلى دعوى الإلغاء حيث ينص ʪ37لمحكمة الإدارية  ) مكرسًا عدم وجوب 
 على: " ويمكن للمعني ʪلمقرر قبل انقضاء ذلك الأجل أن يقدم بشأنه مطلبًا مسبقًا لدى السلطة المصدرة له، وفي هذه الصورة يكون تقديم 

القيام"، وهكذا أصبح التظلم الإداري ( يُسمّى ʪلمطلب المسبق في تونس) إجراءً اختيارčʮ بعد أن كان إجبارčʮ في  المطلب قاطعًا لسرʮن أجل 
الفصل   نص  القديم حسب  (  33القانون  رقم  القانون  لسنة  40من  رقم  1972)  (قانون  في    40م  متعلق 1972يونيو    1الصادر  م 

   ).725/ص(توفيق بوعشبة،  تفاصيل: الوجيز في القانون الإداري العام،لمزيد من ال ،ʪلمحكمة الإدارية التونسية)
 م. 2010، 7منشور ʪلجريدة الرسمية، ع  )3(
م ، على أن "تختص لجنة شؤون الموظفين.. النظر في تسوية  2010لسنة    12) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  53نصت المادة (  )4(

 " ...التظلمات من القرارات الخاصة بشؤون الموظفين بما فيها التظلم من معدلات الأداءأوضاع الموظفين وفي 
  . ) 181/ص(طعيمة الجرف،  رقابة القضاء على أعمال الإدارة العامة، )5(
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ولا يُشــترط للــتظلم الاختيــاري شــكل محــدد، فالقــانون لم يلُــزم بــذلك، ويمُكــن تقديمــه ϥي طريقــة تضــمن  
  .)1(وصول المعلومات اللازمة لتحقيق الغرض من التظلم

فعـل، وهـو الحـال ذاتـه    وهذا مـا فعلـه المشـرع الليـبي حيـث لم يشـترط شـكلاً معينـًا لتقـديم الـتظلم، وحسـنًا
، وكــذلك الحــال في تــونس لم يشــترط المشــرع التونســي شــكلاً  ) 2( الــتظلم الإداري الاختيــاري في النظــام المصــري بشــكل  

  . ) 3( معينًا للتظلم 
يُشار إلى أن التظلم الاختياري ينسجم مع مبادئ الثقة الممنوحة للإدارة والاحترام الـذي تسـتحقه، كمـا  

ــا مـــن تلقـــاء  يتماشـــى مـــع مبـــدأ   ــاء الـــتي قـــد تقـــع فيهـ اســـتقلاليتها، هـــذا يمـــنح الإدارة الفرصـــة لمعالجـــة الأخطـ
  نفسها، وهي مسألة مهمة تعزز من مكانة الإدارة وتعمق الثقة đا من قبل الأفراد.

  الفرع الثاني: التظلم الوجوبي
قبــل اللجــوء إلى    الــتظلم الإلزامــي هــو الإجــراء الــذي يطُلــب مــن صــاحب المصــلحة بشــكل إلزامــي تقديمــه

شــــرطاً أساســــيًا لضــــمان النظــــر في    القضــــاء في بعــــض الحــــالات الــــتي يحــــددها القــــانون، يعُتــــبر هــــذا الإجــــراء
دد الجهــة الإداريــة أو الرʩســية المعنيــة مواعيــد   الــدعوى، حيــث يجــب علــى صــاحب الشــأن الانتظــار حــتى تحــُ

  للنظر في التظلم واتخاذ قرار بشأنه.
على الموظف تقديمه إلى جهة الإدارة التي أصدرت القرار المتظلم منه، كشرط أو هو الذي يتوجب  

  .)4( لقبول دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، وبخلافه تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى
م في شأن القضاء الإداري التظلم،  1971لسنة    88كما أسلفنا لم يوجب المشرع في القانون رقم  

ʪلرفض فوات وقت يزيد على ستين يومًا دون أن تصدر السلطات الإدارية قراراً في   ويعتبر في حكم قرار
التظلم المقدم إليها، ويكون رفع الدعوى في هذه الحالة الأخيرة ستين يومًا من ʫريخ انقضاء مدة الستين 

اء مباشرة أمام يومًا، إنما تركه محض إرادة صاحب الشأن، فله أن يتظلم إدارčʮ أو أن يرفع دعوى الإلغ
دوائر القضاء الإداري ، حيث نصت المادة الثامنة على: "ميعاد رفع الدعوى أمام دائرة القضاء الإداري 
فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يومًا من ʫريخ نشر القرار المطعون فيه أو إبلاغ صاحب الشأن به، 

الإ الهيئة  إلى  التظلم  حالة  الميعاد في  الرʩسية، وينقطع سرʮن هذا  الهيئات  أو  القرار  أصدرت  التي  دارية 
  خلال الستين يومًا المذكورة". 

تناول موضوع   )5( م بشأن الضمان الاجتماعي 1980لسنة    13وتجدر الإشارة إلى القانون رقم     
 

  . )329/ص(خليفة على الجبراني،  القضاء الإداري الليبي، )1(
  . مرجع سابق )،34/ص( بسيوني،عبد الرؤوف هاشم محمد  أحكام التظلم الإداري، )2(
  . )182/ص (منية سايب،  المساءلة التأديبية للموظف العمومي، )3(
 . )62/ص(التحقيق الإداري في الوظيفة العامة (إجراءاته وضماʭته وحجيته)، القاضي لفتة العجيلي،  )4(
 .11، ع12منشور ʪلجريدة الرسمية س )5(
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تنشأ لجنة إدارية أو أكثر ذات اختصاص قضائي في كل 44التظلم الوجوبي عندما نص في مادته    " :
سها قاضي وتفصل بقرارات Ĕائية واجبة النفاذ في المنازعات التي تنشأ بين المضمونين، وجهات بلدية ويرأ

هذه  عرض  يجوز  ولا  القانون،  هذا  أحكام  بتطبيق  يتعلق  فيما  الاجتماعي  الضمان  وصندوق  العمل 
  ي".المنازعات الضمانية على القضاء إلا للطعن في قرارات هذه اللجان أمام محاكم القضاء الإدار 

وكذلك المنازعات الضريبية، يلُزم المشرع الليبي ʪلتظلم الإلزامي، حيث يمُنح القانون اللجنة الابتدائية  
الصلاحية للبت في التظلمات المقدمة من المعنيين ϵقرارات الربط الضريبي والعقوʪت، والقرارات الصادرة 

وفقً  الاستئنافية،  اللجنة  أمام  للطعن  قابلة  اللجنة  هذه  للمادة  عن  رقم    11ا  القانون  لسنة   7من 
بعد   )1( م2010 Ĕائيًا إلا  القرار  يعُتبر  Ĕائيًا، ولا  الاستئنافية  اللجنة  قرار  يعُتبر  الدخل،  بشأن ضرائب 

بعد استنفاد مرحلة  الدعوى القضائية إلا  المختصة، وʪلتالي لا تقُبل  أمام اللجنة الاستئنافية  التظلم منه 
يقُر القضاء الإداري ϥن الطعون تقُبل فقط ضد القرارات النهائية، وبما أن القانون رقم التظلم الإداري، إذ 

التظلم يعُد 2010لسنة    7 م يُشترط للقرار الإداري صفة النهائية بصدوره من اللجنة الاستئنافية، فإن 
  شرطاً إلزاميًا لقبول الدعوى القضائية.

لم وجوبي في بعض الحالات المحددة قبل اللجوء إلى يتضح مما سبق أنه يجب على الأفراد تقديم تظ
الإدارية كالتأمينية   ʮالقضا بعض  إلغاء  دعاوى  في  للنظر  أساسيًا  شرطاً  الإجراء  هذا  ويعتبر  القضاء، 

  والضريبية، وقد أكد المشرع على ضرورة اتباع إجراءات معينة عند تقديم هذه التظلمات. 
ϩخ  لم  فإنه  المصري،  للمشرع  سبيل وʪلنسبة  على  إلا  السابق  الوجوبي  الإداري  التظلم  بفكرة  ذ 

الاستثناء، وبخصوص إلغاء بعض القرارات الإدارية المتعلقة بشئون الوظيفة العامة، أو بحقوق الخدمة، فقد 
م على أنه: "لا تقبل 1972لسنة    47) من قانون مجلس الدولة المصري الحالي رقم  12نصت المادة ( 

رأسً  المقدمة  ورابعًا، الطلبات  ʬلثاً،  البنود  في  عليها  المنصوص  النهائية  الإدارية  القرارات  في  الطعن  في  ا 
)، وذلك قبل التظلم منها إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار، أو إلى الهيئات 10وʫسعًا من المادة (

  الرʩسية، وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم". 
الإداري إجر  التظلم  سلبًا يعُدّ  من عدم Ϧثيرها  والتأكد  مراجعتها  القرارات đدف  لبعض  إلزاميًا  اءً 

على الموظفين، هذا الإجراء لا يمثل تدخلاً تشريعيًا تعسفيًا، بل هو آلية لحماية حقوق الأفراد، تمُكّنهم  
م إذا  وʪلتالي  والجهد،  الوقت  يكون مكلفًا من حيث  قد  وهو مسار  القضاء،  إلى  اللجوء  ا من تجنب 

  .)2( قامت السلطة الإدارية بتصحيح القرار المتظلم منه، يمكن تجنب العملية القضائية برمتها 
 

 .4، ع 10منشور ʪلجريدة الرسمية س  )1(
 .)254/ص(الضماʭت التأديبية في الوظيفة العامة، عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  )2(
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على الرغم من الفوائد المحتملة، فإن هذه الإجراءات لا تكفي لضمان حماية حقوق الأفراد وحرēʮم 
طرفً  تعتبر  لا  الإدارة  لأن  نظراً  الإدارة،  قبل  من  الانتهاكات  لمنع  ولا  تقف في الأساسية،  بل  محايدًا،  ا 

  موقف المعارض والقاضي في آن واحد. 
الرئيسية لطول مدة    ʪلإضافة إلى ذلك يعُد الإلزام ʪلتظلم قبل اللجوء إلى القضاء أحد الأسباب 

التقاضي، حيث يطُلب من الموظفين تقديم شكوى إلى الإدارة قبل أن يُسمح لهم ʪلتوجه إلى القضاء، مما 
  يمكن تجنبه لو تم السماح لهم ʪلتوجه مباشرة إلى القضاء لطلب العدالة. يؤدي إلى Ϧخير  

فيه،  توافرها  الواجب  الشروط  من  المشرع مجموعة  فقد حدد  التظلم،  لعملية  القصوى  للأهمية  نظراً 
الشخص المعترض ومهنته وعنوانه، ʪلإضافة إلى ʫريخ صدور القرار  التظلم على اسم  يجب أن يشتمل 

ه وʫريخ تبليغه أو نشره، وكذلك محتوى القرار والدوافع التي استند إليها الاعتراض، ويتعين المعترض علي
أيضاً إرفاق الوʬئق الداعمة المتوفرة لدى الشخص المعترض، وإرسال التظلم إلى الجهة المعنية مع خطاب 

رة للقرار فور مسجل مع إشعار ʪلاستلام، ويجب تسجيل التظلم في سجل مخصص وإخطار الجهة المصد 
التظلم  اللازمة للنظر في  وصوله للنظر فيه، مع إرفاق أي وʬئق إضافية تراها ضرورية واتخاذ الإجراءات 
ضمن الفترة القانونية المحددة، وأخيراً يتم إبلاغ الشخص المعني ʪلقرار النهائي المتعلق بتظلمه والأسباب 

  . )1( التي استند إليها من خلال خطاب مسجل
البياʭت المنصوص  وفي هذا الصدد يثور تساؤل هام مضمونه هل يترتب البطلان على إغفال بعض 

  عليها بشأن إجراءات التظلم؟
القواعد  تلك  "أن  أحكامها:  أحد  في  بقولها  التساؤل  لهذا  المصرية  العليا  الإدارية  المحكمة  تصدت 

  .)2( توجيهية محضة لا يترتب البطلان على مخالفتها"
نت البياʭت المذكورة في التظلم غير كافية للدلالة على المتظلم أو قصده بحيث تجعل التظلم وإذا كا

  . )3( مجهلاً فإنه يقع ʪطلاً، لأنه لا يعتبر تظلمًا ʪلمعنى الذي قصده المشرع
  

  
    

 
  . مرجع سابق)، 329/ص(خليفة على الجبراني،  القضاء الإداري الليبي، )1(
  م. 8/5/1985ق، بتاريخ 823/3حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم  )2(
  . )155/ص(، 15م، س17/1/1963ق، بتاريخ 591/15حكم محكمة القضاء الإداري المصرية، في الطعن رقم )3(



  
 

 
 327 

 م2024أغسطس /هـ1446 محرم  ،) 2( العــدد  ،)5(  المجلد  مـجلــــة كلية الشريعة والقانون،

  المبحث الثالث: المتطلبات القانونية للتظلم الإداري وتبعاته 
التظلم   يعُتبر  (المطلب  لكي  الأساسية  الشروط  تتوفر مجموعة من  أن  قانونيًا، يجب  الإداري صحيحًا ومقبولاً 

الأول)، عند استيفاء هذه الشروط ينشأ عن التظلم آʬر قانونية مباشرة وغير مباشرة تؤثر على الوضع القانوني للمتظلم  
  (المطلب الثاني). 

  ي المطلب الأول: الشروط اللازمة لقبول التظلم الإدار 
ليست  الشروط  هذه  الأساسية،  الشروط  من  مجموعة  استيفاء  يجب  الإداري،  التظلم  قانونية  لضمان 
حصرية لفئة معينة من التظلمات الإدارية، بل تنطبق على كل من النوع الاختياري والإلزامي على حد 

Ĕائيًا  ʮًإدار قراراً  فيه  المطعون  القرار  يكون  أن  العامة  الشروط  هذه  تشمل  السلطة   سواء،  عن  صادراً 
التظلم ضمن  الإدارية المختصة أو الجهة العليا المرتبطة đا(الفرع الأول)، ʪلإضافة إلى ذلك يجب تقديم 
فيه  المطعون  القرار  أيضًا أن يكون  الضروري  الثاني)، ومن  القانون(الفرع  الزمنية المحددة بموجب  الفترات 

لثالث)، وأن لا يكون الغرض من التظلم مجرد الاستفسار عن قابلاً للتعديل أو السحب أو الإلغاء(الفرع ا
  أسباب القرار أو طلب Ϧجيل تنفيذه(الفرع الرابع). 

  الفرع الأول: يتعين تقديم التظلم الإداري عقب اكتساب القرار الإداري الطابع النهائي 
المتظلم منه قراراً إدارĔ ʮًائيًا صادراً   ʪلفعل، حتى تتمكن الإدارة من مراجعته ينبغي أن يكون القرار 

، ويجب تقديم التظلم في مدة ʫلية لصدور القرار المتظلم منه، )1(وإعادة النظر فيه بناءً على محتوى التظلم
  . )2( حيث يقتصر التظلم على القرارات الإدارية النهائية التي يمكن المطالبة ϵلغائها

لتظلم قراراً إدارʮً، كما يشترط في القرار الإداري موضوع ويستفاد من ذلك أنه يجب أن يكون محل ا
التظلم أن يكون Ĕائيčا، بمعنى أنه قد أُصدر بعد استيفاء جميع مراحل التسلسل الإداري، ومن قبل جهة 

مؤثراً في  وعليه لا يعُتبر التظلم  ،  إدارية لها الاختصاص الكامل ϵصداره دون الحاجة لموافقة جهة إدارية أعلى
تعليق المدة القانونية إذا تم تقديمه ضد قرار لم يُصدر بعد، أو ضد إجراء تمهيدي من جهة إدارية، أو ضد إجراء لا يعُد  

  قراراً إدارʮً، أو ضد قرار إداري غير Ĕائي يتطلب تصديقًا أو موافقة من جهة أعلى. 
عليه، إذ يعُد التظلم في هذه الحالة خطوة يُشترط لقبول التظلم أن يقُدم بعد إصدار القرار المعترض  

  .)3( أولية لبدء النزاع بين الموظف والهيئة الإدارية، وقد يستغني عن اللجوء المباشر للقضاء

 
 م. 17/1/1984ق، بتاريخ  29/  84حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم  )1(
  م.1984/ 4/ 25ق، بتاريخ  479/3كم محكمة القضاء الإداري المصرية في الطعن رقم ح )2(
وهذا ما قضت به المحكمة الإدارية العليا المصرية في أحد أحكامها ϥن: " أي إجراء يتخذه الموظف قبل صدور القرار المشكو منه لا   )3(

ر لم يصدر بعد، ومتى كان الثابت أن المدعي لم يتقدم إلى الهيئة الإدارية بتظلم يمكن أن يعتبر تظلمًا؛ لأنه لا يمكن افتتاح خصومة بشأن قرا
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يقُدم    وقد  قبل أن يصير ʭفذًا،  لعدة مراحل  القرار يخضع  التظلم، لأن  القرار  يتبع صدور  يجب أن 
ؤثر في احتساب المدة القانونية للطعن بعد نفاذ القرار، فالطعن في التظلم خطأً في مرحلة تمهيدية، مما لا ي

  القرار لا يعُتبر سارʮً إلا بعد علم صاحب الشأن بصدوره وبدء سرʮن المدة القانونية للطعن.
يحدث أحياʭً أن يتابع المدعي موضوعه ويقُدم على التظلم قبل التوقيع النهائي على القرار، ظناً منه 

غيير رأي صاحب القرار، وفق بعض الآراء الفقهية، يعُتبر هذا التظلم مُنتجًا لأثره إذا ما قُدم ϵمكانية ت
  . )1( بعد تبلور النية والإرادة على إصدار القرار، وهو جوهر القرار الإداري، وليس المظهر الشكلي للتوقيع 

اجع قبل الإصدار يكون أيسر، مما  يعُد هذا الإجراء أكثر فعالية لأنه يكشف عن تصميم صاحب القرار، والتر 
  يجعل التظلم بعد الإصدار غير مجُدي، ويفُضي إلى تجاهل المدير للتظلمات المتكررة بعد التوقيع. 

وأخيرا ينبغي التأكيد على أن القرار الإداري الذي يتم الطعن فيه عبر التظلم الإداري يجب أن يكون مشوʪً بعيب  
لقرار الباطل لا يتطلب تقديم تظلم قبل الطعن فيه، إذ يعُد ʪطلاً عندما يصل مستوى  قانوني وليس ʪطلاً ʪلكلية، فا 

عدم الشرعية إلى درجة تجرده من خصائص القرار الإداري، مما يحوله إلى فعل مادي فاقد للخصائص والامتيازات  
وظف عام. وقد عرفت  الممنوحة للقرارات الإدارية، هذا ينطبق على القرارات الصادرة من شخص غير مؤهل كم 

المحكمة العليا هذا النوع من القرارات ϥنه: "القرار المشوب بمخالفة جسيمة تؤدي بركن أو أكثر من أركانه وبدرجة  
  . ) 2( يتعذر معها القول ϥن القرار الإداري يعتبر تطبيقًا للقانون" 

  . لرفع دعوى الإلغاءالفرع الثاني: يجب أن يرُفع التظلم الإداري خلال المدة المقررة  
التظلم الإداري ضمن الفترة المحددة لإقامة دعوى الإلغاء، والتي تمتد لستين يومًا تبدأ  يتوجب تقديم 
من ʫريخ إصدار القرار المتظلم منه أو تبليغه للمعني ʪلأمر، والتظلم الذي يقُدم بعد انقضاء هذه الفترة 

  لإدارية. لا يترتب عليه وقف سرʮن ميعاد رفع الدعوى ا
  22ولقد استقر قضاء المحكمة العليا على هذا الأساس، حيث تقول في أحد أحكامها: "ومن حيث أن المادة 

من قانون المحكمة العليا تنص على أن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يومًا من  
إعلان صاحب الشأن به، وينقطع سرʮن هذا الميعاد في حالة التظلم إلى  ʫريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو  

 
رقم  =   الطعن  في  المصرية  العليا  الإدارية  المحكمة  حكم  مقبولة"،  غير  دعواه  فيكون  فيه  المطعون  القرار  صدور  ʫريخ 1006/6بعد  ق، 
 م. 25/3/1962

وهذا ما قضت به محكمة القضاء الإداري المصرية حيث أĔا: " اعتدت بتظلم مقدم من موظف ضد قرار فصله من الخدمة رغم أن    )1(
حكم محكمة    .هذا القرار لم يصدر بعد، حيث تقدم به الموظف بعد علمه يقينًا بعزم الإدارة على ابعاده عن العمل ʪلفصل من الخدمة"

 . )122/ص(م، مشار إليه لدى: التعسف في استعمال الحقوق الإدارية، محمد إبراهيم خيري،  19/1/1972القضاء الإداري، بتاريخ 
  . )26/ص(،  4، ع 19م، س 1983/ 11/ 13ق، بتاريخ: 6/26الطعن الإداري رقم  )2(
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الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرʩسية، ثم تضيف موضحة أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على  
، أو ذي أثر في  أن التظلم بعد ستين يومًا من ʫريخ نشر القرار الإداري أو إعلان صاحب الشأن به غير مقبول 

  . ) 1( انقطاع سرʮن ميعاد الطعن" 
كما يجب أن يقدم التظلم الإداري خلال المدة المقررة لرفع دعوي الإلغاء، أي خلال الستين يومًا من ʫريخ نشر  

احبة  القرار أو إعلانه أو العلم به يقينا وعليه فإن: "ميعاد الطعن في القرار الإداري يبدأ من ʫريخ نشره، أو إعلان ص 
الشأن به، ويجري النشر عادة ʪلنسبة إلى القرارات الإدارية التنظيمية العامة أو اللائحية والإعلان ʪلنسبة للقرارات  
الفردية والإعلان ʪلقرار هو الأصل والنشر هو الاستثناء، وقد جرى القضاء على اعتبار علم صاحب الشأن ʪلقرار  

بحيث يكون شاملاً لجميع محتوʮت القرار ومؤداه يتيسر في ʫريخ معين يمكن    قائماً مقام النشر والإعلان افتراضيا 
  . ) 2( حساب الميعاد منه حتى يتيسر لصاحب الشأن بمقتضى هذا العلم أن يحدد مركزه القانوني من القرار" 

الثامنة على أن:  م في شأن القضاء الإداري، حيث نصت المادة  1971لسنة    88وهو ما نص عليه القانون رقم  
"ميعاد رفع الدعوى أمام دائرة القضاء الإداري فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يومًا من ʫريخ نشر القرار المطعون فيه  
القرار أو   التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت  أو إبلاغ صاحب الشأن به وينقطع سرʮن هذا الميعاد في حالة 

    الهيئات الرʩسية...". 
ومما يجدر ذكره في هذا الصدد، أن هذا الميعاد يسري على التظلمات الإدارية كافة القابلة للتظلم، ما لم يوجد  
نص في قانون خاص يحدد ميعادًا معينًا، وفي هذه الحالة ينبغي التقيد بتلك المدة دون مدة الشهرين المقررة، ومثال  

من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل   119الكفاءة في المادة ذلك ما قرره المشرع الليبي في التظلم من تقارير 
م، من أن الموظف الذي قدرت درجة كفاءته بتقدير متوسط أو ضعيف أن يتظلم من هذا  2010لسنة    12رقم  

يخ  التقرير إلى لجنة شئون الموظفين في الجهة التي وضعت التقرير المتظلم منه، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من ʫر 
  إخطاره به. 

والعبرة في حساب ميعاد التظلم تكون من ʫريخ تسلم الجهة الإدارية المختصة، أو اتصال علمها به 
قضائية بجلسة  37لسنة  10ولو لم يقدم إليها مباشرة، وفي هذا المعنى تقول المحكمة العليا في الطعن رقم  

في بداية حساب ميعاد التظلم تكون   م : "لقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن العبرة 1991/ 20/1
قطع سرʮن  أثره في  ينتج  التظلم الإداري  أن  استقر على  التظلم، كما  لذلك  الإدارة  بتاريخ تسلم جهة 
مواعيد دعوى الإلغاء، ليس فقط متى قدم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات والجهات الرʩسية لها، وإنما  

  هة غير مختصة إذا ثبت أن الجهة الإدارية المختصة قد اتصل علمها به". أيضًا متى قدم إلى ج 
 

 .)57/ص(،  1، ع 7م، م. م. ع، س 1962/ 4/ 28ق، بتاريخ: 10/8الطعن الإداري رقم  )1(
   .)31/ص(،  2، ع 13ق، م. م. ع، س 11/13ري رقم الطعن الإدا  )2(
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وإذا تكرر تقديم التظلم لمرات متعددة، وكانت جميع التظلمات قبل انقضاء ميعاد رفع الدعوى، فإن قضاء  
ن بعضها  المحكمة العليا قد استقر على أن التظلم الأخير هو الذي يوقف سرʮن الميعاد، ولو تعددت التظلمات وكا 

قد تم تقديمه بعد انتهاء الميعاد، فلا يعتد به في قطع الميعاد، والحكمة في ذلك بينة وواضحة وتتمثل في وجوب استقرار  
الأوضاع القانونية، فإذا فتح الباب لصاحب الشأن ليرفع تظلمات كيفما شاء لمد ميعاد رفع الدعوى إلى زمن غير  

  محدد ما يفسد ويضر ʪلفكرة السابقة. 
الطاعن في مدى  تعددت تظلمات  إذا  "إنه  القول:  إلى  العليا قد ذهبت  فإن المحكمة  وبشأن ذلك 

  .)1( الستين يومًا المذكورة انقطع الميعاد ʪلتظلم الأخير منها"
التظلم  وأن  الإداري،  ʪلقرار  اليقيني  العلم  حصول  يفيد  الإداري  التظلم  ϥن  العليا  المحكمة  وقضت 

العلم اليقين ʪلقرار الإداري يمكن يقطع ميعاد رفع   دعوى الإلغاء لمرة واحدة، حيث تقول: "ولئن كان 
استخلاصه من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله أو من تظلم من أضره القرار الإداري، وكان قطع المدة 

ʪل القانونية  المراكز  وتثبت  الإداري،  القرار  يستقر  حتى  واحدة  مرة  يقع  إنما  التظلم  للإدارة بطريق  نسبة 
  .)2(والأفراد على السواء"

  الفرع الثالث: يجب أن يكون التظلم الإداري مجُدʮً وفعاّلاً 
بحيث تمتلك الهيئة الإدارية المختصة، التي أصدرت القرار أو السلطة العليا المسؤولة عنها، القدرة على   

المعنية على إعادة النظر في القرار بسبب استنفاذ تعديل هذا القرار أو سحبه، وفي حالة عدم قدرة الهيئة  
  صلاحياēا بعد إصداره، يعُتبر التظلم غير فعّال ولا يؤثر على المدة المحددة لرفع دعوى الإلغاء.

يقطع  الذي  "التظلم  بقولها:  بنغازي  استئناف  الإداري لمحكمة  القضاء  دائرة  قضت  ذلك  على  وترتيباً 
على قرار إداري تستطيع جهة الإدارة المتظلم إليها سحبه أو تعديله، فإذا    الميعاد هو التظلم الذي ينصب 

  .)3( كانت لا تستطيع ذلك فإن التظلم يكون عقيمًا لا أثر له على قطع ميعاد رفع الدعوى"
  الفرع الرابع: يجب أن يكون التظلم الإداري واضحاً وجليčا 

التظلم دقيقًا ومفصلاً لما   التظلم مكتوʪً أي أن يكون محتوى  المتظلم بشكل قاطع، فإذا كان  يطلبه 
  .)4( بصيغة عامة وغير محددة، بحيث لا يمكن تحديد مطالب المدعي بدقة، فإنه لا يعُتد به

يجب أن يتسم التظلم ʪلوضوح والتحديد، مشيراً إلى القرار المعني بدقة، مع ذكر تفاصيله كالموضوع 

 
  .)171/ص(م، م. م. ع، 1962/ 4/ 28ق، بتاريخ: 10/8الطعن الإداري رقم  )1(
 . )29/ص(، 4، ع 6م، م. م. ع، س 1970/ 4 /12ق، بتاريخ: 4/15الطعن الإداري رقم  )2(
  م. 14/3/1981ق، بتاريخ 2/9حكم محكمة استئناف بنغازي (دائرة القضاء الإداري)،في الطعن لرقم  )3(
  .)84/ص، (عبد الله محمود الأحكام الجزائية والموضوعية للتظلم الإداري، )4(
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أن يكون مح الضروري  ومن  فهم مضمونه، وتحديد هوية والتاريخ،  الإدارة من  لتمكين  التظلم كافيًا  توى 
    المتظلم والقرار المطعون فيه، والغاية من تقديمه، لضمان عدم Ϧثير الغموض على صحة التظلم شكليًا.

كما ينبغي أن يهدف التظلم إلى إلغاء، أو تعديل، أو سحب القرار الإداري، وأن يكون الهدف منه 
ا، وفي حال اقتصر التظلم على طلب توضيح أسباب القرار الإداري أو Ϧجيل تنفيذه، ، محددًا وواضحً 

  . )1(فإن هذا القرار لا ينتج أثره في قطع سرʮن ميعاد دعوى الإلغاء
أو  الخطأ  إذا كان  ما  لتحديد  مستقل،  بشكل  حالة  تقييم كل  مسؤولية  المحكمة  عاتق  على  ويقع 

  غموض في القرار المشكو منه.  بياʭت التظلم يؤثر على جوهره، وكذلك تقييم ما إذا كان هناك  النقص في  
لذا لا يعتبر التظلم مكتمل إذا قُدم دون أسباب واضحة أو موضوع محدد، مثل طلب إلغاء ترقيات 
القوانين توضيح  دون  الوظيفي  الوضع  تعديل  طلب  أو  محددة  تفاصيل  دون ذكر  عام  بشكل   الآخرين 
المعمول đا أو الظلم الذي وقع، فهذا لا يعُد تظلم بل هو مجرد تذمر لا يستوفي شروط التظلم الإداري  

  القاطع للميعاد. 
  المطلب الثاني: الآʬر القانونية المترتبة على التظلم الإداري 

قرر الموظف بموجب القانون    كما علمنا آنفًا، فإن إجراء التظلم الإداري في القانون الليبي ليس إلزاميًا، وعليه، إذا 
الليبي رفع دعوى قضائية لإلغاء قرار ما دون تقديم تظلم مسبق، فإن الدعوى لا ترُفض لهذا السبب وحده، حيث  
يمتلك الموظف الحرية في اختيار هذا الإجراء، وتقديم التظلم للجهة الإدارية المختصة ضمن المدة المحددة ووفقًا للشروط  

عليه عدة آʬر، والتي يقسمها بعض الفقهاء إلى قسمين: آʬر مباشرة (الفرع الأول) آʬر غير  المعمول đا يترتب  
  مباشرة (الفرع الثاني). 

  : الفرع الأول: الأʬر المباشرة للتظلم
   عند استيفاء الشروط اللازمة، تشمل النتائج المباشرة للتظلم ما يلي:

يعُرف انقطاع سرʮن الميعاد ϥنه تجاهل الفترة الزمنية التي مضت من الوقت المحدد   :أولا: قطع الميعاد
التظلم، ويتم بعد ذلك حساب فترة جديدة كاملة  لرفع دعوى الإلغاء التي سبق وأن بدأت قبل تقديم 

الجهة   التالي لاستلام  اليوم  من  يحُتسب  والذي  التظلم،  تقديم  ʫريخ  من  تبدأ  يومًا  ستون  المعنية مدēا 
م بشأن القضاء الإداري: "ميعاد 1971لسنة    88من القانون رقم    8للتظلم، وهو ما نصت عليه المادة  

 
كإجراء يترتب عليه قبول الدعوى، أن  وϦكيدًا لذلك ذهبت المحكمة الإدارية العليا المصرية إلى أنه: "ينبغي الاعتداد ʪلتظلم الإداري    )1(

يكون واضحًا، بحيث يتسنى للإدارة أن تستقى منه عناصر المنازعة على وجه يمكنها من فحصه والبث فيه، وهو ما لا يتأتى إذا ما شاب 
 حيرة في شأن هذا القرار"، حكم  بياʭته خطأ أو نقص من شأنه أن يجهل ʪلقرار المتظلم منه تجهيلاً كليčا أو تجهيلاً يوقع تقدير الإدارة في

 م. 1994/ 31/12ق، بتاريخ  38/ 3548المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 
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أمام  الدعوى  القرار   رفع  نشر  ʫريخ  من  يومًا  ستون  الإلغاء  بطلبات  يتعلق  فيما  الإداري  القضاء  دائرة 
التظلم إلى الهيئة الإدارية  إبلاغ صاحب الشأن به، وينقطع سرʮن هذا الميعاد في  المطعون فيه أو   حالة 

  التي أصدرت القرار أو الهيئات الرʩسية ...".
بتاريخ   العليا في الطعن الإداري الصادر  م بقولها: "... 2004/ 15/02وهو ما قضت به المحكمة 

المطالبة  مقام  يقوم  العام  القانون  روابط  في  المقرر  من  أنه  على  قد جرى  المحكمة  هذه  قضاء  أن  ذلك 
التابع لها القض التظلم الذي يعرضه الموظف على جهة الإدارة المختصة  ائية في قطع التقادم الطلب، أو 

  .)1( للمطالبة بحقوق لديها ..."  
يمكن استنتاج أن التظلم سواء أكان اختيارʮً أم إلزامياً، يعُد من الوسائل التي توقف مدة تقديم دعوى الإلغاء، وإذا  

  الشروط المطلوبة، ينجم عنه Ϧثير كبير للغاية للمعني، ألا وهو إيقاف مدة الطعن في القرار الإداري. ما استوفى التظلم  
وعند إيقاف مدة التقادم تبدأ مدة تقادم جديدة تتبع القواعد العامة، والتظلم يحدث Ϧثيره في إيقاف المدة حتى    

لو قُدم لجهة غير مختصة، وفي حال تكرر التظلم عدة مرات قبل انتهاء مدة تقديم الدعوى، يعُتد ʪلتظلم الأخير، وقد  
  داري. أشرʭ إلى ذلك عند حديثنا على شروط التظلم الإ 

العد  استئناف  التوقف  يعني  حيث  وانقطاعها؛  المدة  توقف  بين  فرقاً  هناك  أن  ʪلذكر  الجدير  من 
  بينما يؤدي الانقطاع إلى إلغاء المدة السابقة وبدء عد جديد بعد انتهاء السبب. التنازلي للمدة بعد زوال السبب،  

الوقت المنقضي من     المدة إلى استبعاد  انقطاع  المدة المحددة لرفع دعوى الإلغاء ويبدأ وʪلتالي يؤدي 
عد جديد كامل (ستون يومًا) من ʫريخ تقديم التظلم، وهذا ينطبق على المدة المحددة لرفع دعوى الإلغاء 
لجميع الطلبات المتاح الطعن đا، وكذلك على مدة التقادم في الدعاوى الأخرى، مثل المطالبة ʪلتعويض 

التقادم في الدعاوى الأخرى، تبدأ مدة جديدة مماثلة للمدة الأصلية وفقًا عن قرار الفصل، عند قطع مدة  
  للقواعد العامة. 

التالي  اليوم  من  تبدأ  يومًا  هي ستون  الإلغاء  دعوى  لرفع  المحددة  المدة  أن  إلى  الإشارة  أخيراً، يجب 
ن خلال هذه المدة لوصول التظلم، ولا تمتد ϵضافة أʮم إضافية بسبب العطل الرسمية، ويجب تقديم الطع

  .)2( لضمان الحق فيه
وهذا ما قضت به محكمة :  ʬنيا: يكون حافظاً للتظلم القضائي إذا قدم التظلم الإداري في الميعاد

القضاء الإداري المصرية ϥنه: "يجب تقديم التظلم في الميعاد المحدد لرفع التظلم القضائي، فإن تقدم بعد 

 
 . مرجع سابق)، 93/ص(د عبد العليم لعبيدي، ق، أشار إليه عبد العليم محم 84/47الطعن الإداري رقم  )1(
  . )272/ص (صلابي، فرج محمد ال المنازعات الضريبية في القانون الليبي، )2(
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القضائي، ويكتسب القرار الإداري حصانة Ĕائية، أما ذلك استغلق على صاحب الشأن   التظلم  طريق 
إذا قدم التظلم الإداري في الميعاد كان ذلك حافظاً في الوقت نفسه للتظلم القضائي، الذي يجب رفعه في 

  . )1( الميعاد القانوني"
ا التظلم ضمن  تقديم  يتم  لم  إذا  الاختياري  التظلم  أنه في حالة  التأكيد على  لرفع ينبغي  المحددة  لمدة 

دعوى ، ولم يتخذ صاحب الشأن خطوة رفع الدعوى لدى القضاء الإداري، فإن القرار المعني يصبح ال
محميًا من الطعن ʪلإلغاء، أما فيما يخص التظلم الإلزامي إذا لم يتم تقديمه قبل المضي في دعوى الإلغاء، 

اللجوء   حقه في  المعني  الشخص  فقدان  إلى  يؤدي  ذلك  سيتم حكمًا فإن  القضائي، حيث  التظلم  إلى 
  .)2(رفض دعواه من الناحية الشكلية

ليبيا ϥنه يمنح الأفراد الحرية في اختيار :  ʬلثا: تحقق شرط التظلم الوجوبي القانوني في  النظام  يتميز 
ت به في  المعمول  النظام  مع  يتوافق  ما  وهو  استثناءً،  الحالات  بعض  إلا في  الإداري  التظلم  ونس، تقديم 

لقبول  أساسيًا  شرطاً  يعُتبر  حيث  مصر،  في  إلزاميًا  إجراءً  الإداري  التظلم  يعُد  ذلك  من  النقيض  وعلى 
الدعاوى القضائية، وʪلتالي في حالة التظلم الإداري المصري، يجب على الشخص المتظلم تقديم شكواه 

، والذي يعُد بدوره شرطاً لازمًا للنظر إلى الهيئة الإدارية المعنية لضمان استيفاء متطلبات التظلم الإلزامي
  .)3( في القضية

  الفرع الثاني: النتائج غير المباشرة للتظلم 
  عند استيفاء الشروط المحددة، تشمل النتائج غير المباشرة للتظلم ما يلي:   

: يعُتبر تقديم التظلم من قبل المتضرر قبل بدء الإجراءات القضائية  أولا:إثبات علم المتضرر ʪلقرار علمًا يقينيčا 
بمثابة برهان على معرفته المؤكدة ʪلقرار المتنازع عليه، وفي حال عدم تحديد المتضرر لتاريخ معرفته ʪلقرار، يعُتمد ʫريخ  

علم اليقيني ʪلقرار الإداري، حيث  تقديم التظلم كتاريخ لمعرفته به، وقضت المحكمة العليا ϥن التظلم يفيد حصول ال 
تقول: "ولئن كان العلم اليقيني ʪلقرار الإداري يمكن استخلاصه من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله أو من تظلم من  

  . ) 4( ." . أضره القرار الإداري. 
الإدارة:  التظلمات،    ʬنيا:إثبات قصد  مع  التعامل  الإدارة في  جدية  التظلم مدى  ونظراً لأن يظُهر 

الأضرار عن  على تخفيف  تعمل  أن  نزيه  عليها كخصم  يتوجب  المتظلم،  من  أكبر  موارد  تمتلك  الإدارة 

 
  م2/3/1948، بتاريخ 259حكم محكمة القضاء الإداري المصرية، في الطعن رقم  )1(
  .  )122/ص( فؤاد عامر، ميعاد رفع دعوى الإلغاء، )2(
  . )247/ص، (عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني المرافعات الإدارية، )3(
  . )29/ص(، 4، ع 6م، م. م. ع، س 1970/ 4/ 12ق، بتاريخ: 4/15الطعن الإداري رقم  )4(
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المتظلم بقدر الإمكان لتجنب اللجوء للقضاء والدخول في نزاعات قانونية، لذا من الضروري أن تتعامل 
  ناك سبب مقنع. الإدارة مع التظلمات بمنتهى الجدية وألا تقوم برفضها إلا إذا كان ه

الرافضة  القرارات  تسبيب  على ضرورة  والعشرين  الرابعة  مادته  المصري في  الدولة  مجلس  قانون  ينص 
بقوله: " إذا صدر القرار ʪلرفض وجب أن يكون مسببًا"، وعلى الرغم من إمكانية الإدارة لتجاهل هذا 

تعكس   قد  الأفعال  هذه  مثل  أن  إلا  به،  الالتزام  وعدم  تحقق المطلب  حال  وفي  نيتها،  وسوء  تعسفها 
  الشروط والعناصر الأخرى، يمكن أن يترتب على ذلك التزام الإدارة بدفع تعويض. 

ونرى أن قرار المشرع بجعل التسبيب إلزاميًا في حالات الرفض قراراً موفقًا، حيث يُسهم ذلك في تيسير 
  رات بفعالية أكبر. عملية الطعن ويمُكّن القضاء الإداري من مراقبة شرعية القرا

يمكن للجهة الإدارية المعنية أن تعلن رفضها للتظلم بشكل واضح :  ʬلثا:الفصل في التظلم ʪلرفض
أو غير مباشر، وفي حال أعلنت الجهة الإدارية رفضها بوضوح قبل مرور ستين يوماً على تقديم التظلم، 

لقرار في غضون ستين يوماً من ʫريخ يتوجب على الشخص المتظلم أن يقوم بتقديم دعوى لإلغاء هذا ا
  الرفض المعلن. 

المادة   القانون رقم    8وقد نصت  "..م في ش 1971لسنة    88من  أنه:  القضاء الإداري على  . أن 
ويعتبر في حكم قرار ʪلرفض فوات وقت يزيد على ستين يومًا دون أن تصدر السلطات الإدارية قراراً في 

ا رفع  ويكون  إليها،  المقدم  يومًا التظلم  الستين  انقضاء  من  يومًا  ستين  الأخيرة  الحالة  هذه  في  لدعوى 
  المذكورة". 

القرار يمثل استجابة جزئية لمطالب المتظلم، بينما يعتبر سحب القرار استجابة كاملة لمطالب  تعديل 
عية، مما المتظلم، ويشابه سحب القرار الإداري الإلغاء القضائي، إذ يعد كلاهما عقوبة لانتهاك مبدأ المشرو 

  .)1( القرار وإĔائه ϥثر رجعي من ʫريخ صدوره يؤدي إلى إلغاء  
  

  

  

  

  

 
  .)789/ص(، محمد ماجد ʮقوت شرح الإجراءات التأديبية،  )1(
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  الخاتمة
تعُد الخاتمة ملخصًا لأبرز ما خلُصت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات، وفيما يلي سنستعرض أهم هذه النتائج  

  والتوصيات: 
  أولا: النتائج 

   مسألة التظلم الإداري الاختياري، على الرغم من أظهرت الدراسة عدم وجود تشريع مستقل ينظم
البالغة، فقد تم تناوله ضمن قانون القضاء الإداري رقم   م، وذلك في مادة 1971لعام    88أهميته 

الإداري،   التظلم  به  يقوم  الذي  الفعال  والدور  الكبرى  الأهمية  مع  يتعارض  مما  فحسب،  واحدة 
القضاء الإداري في تسوية النزاعات بين الإدارة وأصحاب   والذي يعد موازʮً للدور الهام الذي يلعبه

 المصالح. 
  اختار المشرع الليبي بحكمة تقديم التظلم الاختياري كمبدأ رئيسي على التظلم الإلزامي، مانحًا الحق

للمعنيين في اختيار إما التظلم على القرار الإداري أو التوجه مباشرة إلى القضاء الإداري، وبذلك لم 
التظلم الإداري متطلباً أساسيًا للنظر في دعاوى الإلغاء، على عكس التشريع المصري الذي يجعل  

 يفرض ذلك. 
  التظلم الإداري هو آلية ودية تُستخدم لحل النزاعات الإدارية بطريقة غير قضائية، ويعُد هذا النهج

مهم مباشرة إلى الجهات بديلاً عمليًا للمسارات القضائية التقليدية، حيث يمُكن للأفراد تقديم تظل
الإدارية المعنية، ومن خلال هذه الوسيلة يتُاح للمتظلمين فرصة لطرح مخاوفهم والبحث عن حلول 

 مرضية دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم. 
  يمُثل التظلم الإداري آلية مؤثرة تُسهم في تعزيز الرقابة الداخلية للهيئات الإدارية، مما يكفل التحقق

امها لمبدأ الشرعية الإدارية، وهذا النهج يعُتبر خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الإدارية ويعُزز من احتر 
 من مبادئ الشفافية والمساءلة داخل الأجهزة الإدارية. 

  من النتائج القانونية البارزة للتظلم الإداري في النظام القانوني الليبي هو إيقاف الفترة المحددة لإقامة
حيث تحُتسب فترة جديدة لإقامة الدعوى تبدأ من ʫريخ الرد بشكل واضح على   دعوى الإلغاء، 

 يومًا على تقديم التظلم دون تلقي رد.   60التظلم الإداري، أو من ʫريخ انقضاء 
   ،والشرعية ʪلملاءمة  تتسم  سلطة  وهي  الإدارية،  قراراēا  مراقبة  في  تقديرية  بسلطة  الإدارة  تتمتع 

و تعديل أو سحب هذه القرارات، هذا يختلف عن رقابة القضاء الإداري؛  وتشمل الحق في إلغاء أ
  التي تنحصر في النظر في شرعية القرارات فقط، دون التدخل في مدى ملاءمتها. 
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  ʬنيا: التوصيات 
  القانون المتبع في  للنظام  التظلم الإداري، مشاđاً  ينظم  الليبي إصدار تشريع محدد  المشرع  Ϩمل من 

ذلك  في  بما  الإداري،  ʪلتظلم  المتعلقة  الإجراءات  التشريع كافة  هذا  يشمل  أن  وينبغي  المصري، 
Ϧسيس هيئة مستقلة للنظر في التظلمات، كما يجب أن يغطي التشريع جميع أنواع التظلمات، مع 
القانونية  القواعد  استخدام  المتضررين  على  يسهل  النهج  هذا  نوع،  لكل  أو ʪب  فصل  تخصيص 

 لحهم، حيث يعلمون مسبقًا بوجود تشريع شامل يعالج التظلمات المختلفة. لصا
  يقترح الباحث أن يشتمل القانون على تحديد الشكل الواجب اتباعه عند تقديم التظلم، بما في ذلك

لمعالجة  واضحة  آلية  وضع  يجب  الأساسية،  كما  للمعلومات  تضمينه  ضرورة  مع  تقديمه كتابيًا 
تقديم بعد  حقوق التظلمات  لضمان  بشأĔا،  النهائي  القرار  صدور  وحتى  استلامها  من  بدءًا  ها، 

 الأفراد القضائية في حال عدم استجابة الجهات الإدارية لتظلماēم.
  لنظر في تظلمات الموظفين العموميينʪ يوصي الباحث بتأسيس لجان إدارية مستدامة ومستقلة تعُنى

يشمل تشكيلها عضوًا من القضاء، đدف تقليل الضغوط   في الهيئات الإدارية للدولة، ويُشترط أن 
 على الموظف المتظلم وحمايته من طول مدة الإجراءات القضائية.

  التظلمات في  الأسباب  وتوضيح  الرد  بضرورة  واضح  بشكل  يلُزم  أن  المشرع  على  الباحث  يقترح 
المصر  المشرع  بذلك Ĕج  متبعًا  استثناء،  الحالات، دون  الهيئة  الإدارية في كافة  الذي فرض على  ي 

  الإدارية المسؤولة عن إصدار القرار الرد بوضوح وتبرير قرار التظلم.
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  قائمة المراجع
  أولا: الكتب

   ،أصــول الوظيفــة العامــة في التشــريع الليــبي، دراســة مقارنــة، نصــر الــدين القاضــي، دار تــيرا للطباعــة والنشــر والتوزيــع، طــرابلس، ليبيــا
 م.2020

  م.1980الإجراءات التأديبية لموظفي الخدمة العامة، حسين حمودة المهدوي، بدون مكان نشر، بحث في 
 القاضــــي لفتــــة العجيلــــي، منشــــورات الحلــــبي، ال ،(ته وحجيتــــهʭإجراءاتــــه وضــــما) تحقيــــق الإداري في الوظيفــــة العامــــة

 م.2015
 م.1996،  4، ط3دار علم الكتب، ج  ،ترتيب القاموس المحيط، الطاهر الزاوي 
  فــودة عبــد الحكــم، الجــزء الأول، منشــأة المعــارف، الإســكندرية،    صــومة الإداريــة " أحكــام دعــوى الإلغــاء والصــيغ النموذجيــة لهــا"، الخ

 م.2003
 قوت، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الʮ م.2008دعوى التأديبية، محمد ماجد 
 م.1976رقابة القضاء على أعمال الإدارة العامة، طعيمة الجرف، قضاء الإلغاء، دار النهضة العربية، ال 
  ــة، ط  ال ــع، الزاويـ ــر والتوزيـ ــة والنشـ ــة للطباعـ ــة الجامعـ ــد الله الحـــراري، المكتبـ ــد عبـ ــبي، محمـ ــانون الليـ ــال الإدارة في القـ ــى أعمـ ــة علـ ،  6رقابـ

 م.2019
  دار الفضـــيل للنشـــر والتوزيـــع، بنغـــازي،    ، ايـــة الموظـــف، نعيمـــة فـــرج عبـــد النـــبي عبـــد اللطيـــف سياســة التأديـــب بـــين ســـلطة الإدارة وحم

 .م 2011
  ،قوت، منشأة المعارف، الاسكندريةʮ م.2004شرح الإجراءات التأديبية، محمد ماجد 
 م.1986مكتبة غريب، القاهرة،  ماهر عبد الهادي، ،شرعية الإجرائية في التأديبال 
  ت  الʭ1التأديبيـــة في الوظيفـــة العامـــة، عبـــد العزيـــز عبـــد المـــنعم خليفـــة، المركـــز القـــومي للإصـــدارات القانونيـــة، الإســـكندرية، ط ضـــما  ،

 م.2008
 م.1995قضاء الإداري الأردني، علي خطار شطناوي، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، عمان، ال 
 م.2004عة والإعلان، طرابلس، قضاء الإداري الليبي، خليفة على الجبراني، مركز سيما للطباال 
 م.1996قضاء الإداري، دراسة مقارنة، زكي محمد النجار، الأزهر للطباعة، ال 
 ،م.1986دار الفكر العربي، القاهرة،  قضاء الإلغاء، سليمان الطماوي 
 م.2007، 1رافعات الإدارية، عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني، دار الفكر العربي، الإسكندرية، طالم 
 م.1999ازعات الضريبية في القانون الليبي، فرج محمد الصلابي، منشورات جامعة بنغازي، نالم 
  ،م.2001ميعاد رفع دعوى الإلغاء، فؤاد عامر، دار الفكر العربي، الإسكندرية 
 م.1991، 6نظرية العامة للقرارات الإدارية، سليمان محمد الطماوي، مطبعة جامعة عين شمس، طال 
 م.2021ن الإداري العام، توفيق بوعشبة، مجمع الأطرش، تونس، وجيز في القانو ال 

  ʬنيا: الأطروحات والرسائل والأبحاث:
 حكــــام الجزائيــــة والموضــــوعية للــــتظلم الإداري، عبــــد الله محمــــود، رســــالة ماجســــتير، كليــــة الحقــــوق، جامعــــة طنطــــا، الأ

 م1994
 رسالة ماجستير، كلية الدراسات تظلم الإداري كسبب لانقطاع ميعاد دعوى الإلغاء، إرشيد محمد حسين إحسان،  ال

 م.2016العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
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 م.2001تظلم الإداري، دراسة نظرية، محمد عبد الله الحسني، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، ال  
  وق الإداريـة، محمـد إبـراهيم خـيري، أطروحـة دكتـوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة عـين شمـس، القـاهرة، مصـر،  تعسـف في اسـتعمال الحقـال

 . م 1972
  سـاءلة التأديبيــة للموظـف العمــومي، منيـة ســايب، رسـالة ماجســتير، كليـة الحقــوق والعلـوم السياســية، جامعـة تــونس المنـار، تــونس،  الم

 م. 2016
 م.1979، 23أحمد كمال الدين، مجلة العلوم الإدارية، ع  ،رقابتهاشروعية الإدارية وتنظيم الم 
 نظام التأديبي للموظف العام في التشريع الليبي، عطية علي عطية قويرب، رسالة ماجستير، غير منشورة، الأكاديمية ال

 م.2012الليبية فرع بنغازي، 
 ــة ال ــالة ماجســـتير، كليـ ــة مقارنـــة، طـــارق صـــقر الجروشـــي، رسـ ــانون الليـــبي، دراسـ ــتظلم الإداري في القـ ــانوني للـ ــام القـ نظـ

 م.2005الدراسات العليا للعلوم الأمنية، 
  أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعـة عـين شمـس، القـاهرة، مصـر،   نصر الدين القاضي،   ، نظرية العامة للتأديب في الوظيفة العامة ال  

 م. 1997
  اللوائح): –القوانين  –ʬلثا: المتفرقات (الأحكام القضائية 

   م، مدونة التشـريعات، مـؤتمر الشـعب العـام "سـابقا"، السـنة، التاسـعة، 1971لسنة   88قانون القضاء الإداري رقم
 م.24/11/1971، بتاريخ 59العدد 

 التشـــريعات، مـــؤتمر الشــعب العـــام "ســـابقا"، الســـنة بشــأن علاقـــات العمـــل، مدونــة  2010لســـنة  12قــانون رقـــم ال
  م.15/08/2010، بتاريخ 7العاشرة، العدد 

  م. 2010لسنة    595، الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة "سابقا"، رقم  2010لسنة    12لائحة التنفيذية للقانون رقم  ال 
 .مجموعة متفرقة من أحكام القضاء الإداري المصري 
  من أحكام المحكمة العليا الليبية.مجموعة متفرقة 
 .مجموعة متفرقة من أحكام دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف الليبية 
 .منظومة الباحث في مبادئ المحكمة العليا، الإصدار الأول، إعداد وزارة العدل الليبية 

  
  

 
  


